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 الداخلة (المغرب) – وضع المغرب لبنات 
جديدة لتوسيع دروب التنمية الاقتصادية 
بالبــــلاد من خلال الإعلان عــــن خطط لربط 
الأقاليم الصحراوية تجاريا بدول أفريقيا، 
ضمن اســــتراتيجية طويلة المــــدى لتعزيز 
الصادرات وجذب المزيد من الاســــتثمارات 

الأجنبية.
وســــتمكن مناطق التوزيــــع والتجارة 
المســــتقبلية، على مستوى المعبر الحدودي 
جهــــة  كنــــدوز  بئــــر  ومركــــز  الكركــــرات 
الداخلة-وادي الذهب مــــن التموقع كمركز 
اســــتراتيجي للتبــــادل بين المغــــرب وعمقه 
الأفريقي، بهدف منح زخم جديد لديناميكية 
التنمية القوية التي يشهدها جنوب البلاد.

ويندرج إنشــــاء هذه المناطق في سياق 
اتفاقية شراكة متعلقة بتنفيذ مشاريع قطاع 
التجارة الخارجيــــة المدرجة في إطار العقد 
البرنامــــج المتعلق بتمويــــل وتنزيل برامج 

التنمية المندمجة للجهة (2021-2016).

ومـــن الواضح أن الجهود التي تبذلها 
الســـلطات بدعم من العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس لتحقيق الأهداف المرجوة 
في ظل مســـاعيها لأن تكون مركزا للتجارة 
فـــي غضـــون ســـنوات ســـتتكلل بالنجاح 

وستعود بالنفع على الاقتصاد.
ويأتي الإعـــلان عن الخطط مع اقتراب 
الحكومة من الإطـــلاق الفعلي لأعمال بناء 
ميناء كبير في سواحل الأطلسي (الداخلة-
الأطلســـي) فـــي الصحـــراء المغربية، وهو 
مشـــروع اســـتراتيجي تعوّل عليه الرباط 
لربط أفريقيا بالكتـــل الاقتصادية العالمية 
في إطـــار برنامج واســـع للاســـتثمار في 

أقاليم المغرب الجنوبية.
ســـيتم  اللتان  المنطقتـــان،  وســـتعمل 
إنشـــاؤهما على مســـاحة 30 هكتـــارا لكل 
واحـــدة وفـــق أحـــدث جيل باســـتثمارات 
بقيمة 160 مليـــون درهم (18 مليون دولار) 

من خـــلال إطلاق طلبات عـــروض متعلقة 
بأشـــغال التهيئة، بهـــدف تعزيز الجاذبية 
الاقتصاديـــة للجهـــة، وتحســـين البنيات 
التحتيـــة الكفيلـــة بجـــذب الاســـتثمارات 

الخاصة المغربية والدولية.
وبعد التطورات الجيو-اســـتراتيجية 
التـــي عرفتهـــا المنطقـــة مؤخـــرا، يعتقـــد 
المغـــرب أن الوقـــت قد حان حتى يرســـي 
بنيـــات تحتية وخدمات لوجســـتية لجذب 
الاســـتثمارات لاســـيما بمنطقـــة التوزيع 
والتجارة على مســـتوى المعبر الحدودي، 

والتي تتميز بالتدفق الكبير للبضائع.
ويقول خبراء إن المشروعين سيعملان 
على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية 
بشـــكل مســـتمر بين المغرب وباقـــي بلدان 
أفريقيـــا، حيث من المرتقـــب أن يمنح دفعة 
قوية للديناميكية الاجتماعية والاقتصادية 
في الجهة، بهدف دعم الشركات والتشغيل 

والاستثمارات.
وستخصص منطقتا التوزيع والتجارة 
في كل من بئر كندوز والكركرات لاستيعاب 
الشــــركات الصغيرة والمتوسطة في جميع 
حلقات سلسلة الإمداد بدءا من النقل مرورا 
بالمستودعات وصولا إلى تسهيل العمليات 
الجمركية، بالإضافة إلــــى خدمات مختلفة 
والصيدليــــات  والبنــــوك،  المطاعــــم  مثــــل 
والمتاجر وشــــباك المســــاعدة علــــى إحداث 

شركة والحصول على تصاريح البناء.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الآمر بالصرف لدى مديرية 
الجمارك بالكركــــرات، عبدالصمد توفيق، 
قوله إن ”معبر الكركرات يشكل نقطة عبور 
ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب 
وموريتانيا وأوروبا وبلدان غرب أفريقيا، 

من شأنها تعزيز المبادلات التجارية“.
وأضـــاف أن ”تأمين المعبـــر من طرف 
القـــوات المســـلحة الملكية مكن مـــن تعزيز 

حركة نقل البضائع“.
وتشـــير التقديرات إلى أن حركة النقل 
والتجـــارة عرفت خـــلال النصف الأول من 
عـــام 2021 زيادة مهمة في عدد شـــاحنات 
نقل البضائع التي تجاوزت حمولتها 380 
ألف طـــن مقابل 350 ألف طـــن خلال العام 

الماضي بأكمله.

وفـــي مـــا يتعلـــق بالقيمـــة الإجمالية 
لهذه الســـلع، فقـــد بلغـــت 4.2 مليار درهم 
(420 مليـــون دولار) فـــي مقابـــل 3.6 مليار 
درهـــم (360 مليـــون دولار) خـــلال العـــام

الماضي.
وقال المديـــر الجهوي لوزارة الصناعة 
والتجـــارة والاقتصاد الأخضـــر والرقمي 
وادي الذهب بوشـــعيب قيري،  بالداخلة – 
إن ”هذين المشروعين سيساهمان في إقامة 
هياكل حديثة مرتبطة بالتجارة والتخزين 
والخدمات، بالإضافة إلى بعض الأنشـــطة 
الصناعيـــة الصغيـــرة، التي يتـــم توجيه 
جميع منتجاتها أساســـا إلى بلدان جنوب 

الصحراء وموريتانيا“.
وأوضـــح قيـــري أن إقامـــة منطقتـــين 
لوجستيتين ســـيعزز من قدرة المغرب على 
التصديـــر والاســـتيراد مـــع دول أفريقيا، 
وسيســـاهم بشـــكل كبير في تطوير المعبر 
عبور  منطقتـــي  باعتبارهمـــا  الحـــدودي، 

تضطلع بدور رئيسي في الاقتصاد المحلي 
والمعاملات التجارية الخارجية.

للمجموعة  المغـــرب  انضمام  ويشـــكل 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ســـيدياو) 
كخيار اســـتراتيجي حافـــزا لإقامة مناطق 
لوجســـتية في المعابر الحدودية الجنوبية 
لتعزيز المبادلات التجارية مستقبلا ضمن 
المنطقـــة التجاريـــة الحرة القاريـــة وفتح 
ســـوقها أمام البضائع القادمـــة من بلدان 

أفريقيا.
وأكد مدير المركز الجهوي للاســـتثمار 
بالداخلة منير هواري، أن هاتين المنطقتين 
تندرجان في سياق المشاريع الهيكلية التي 
تنجزها الدولة في الجهة، والتي ســـتمكن 
المســـتثمرين مـــن التواجـــد بالقـــرب من 

الأسواق الأفريقية.
وأوضـــح أن هـــذا القـــرب الجغرافي 
سيمكن الجهة من التموقع كبوابة لأفريقيا 
ومركز رئيســـي للتبادل، كما سيساهم في 

إرســـاء شـــراكات مع فاعلـــين اقتصاديين 
أفارقـــة، داعيا المســـتثمرين الذيـــن لديهم 
طمـــوح نحو دخول الســـوق الأفريقية إلى 
التموقع في الجهة واســـتخدامها كقاعدة 

خلفية.

وقال هواري إن ”المنطقتين اللوجستيتين 
ستســـاهمان أيضا في توفير فـــرص العمل 
وحفـــز النشـــاط الاقتصادي في بئـــر كندوز 

والكركرات“.
ويراهـــن المغـــرب علـــى الشـــراكة بين 
القطاعين العام والخـــاص للقيام بالعديد 

من الاســـتثمارات في العديد من القطاعات 
الحيويـــة، وأيضا تطويـــر البنية التحتية 
حتى تصبح أكثر تنافسية وتسهل الحياة 

بالنسبة إلى المواطنين.
وســـيتم إنجاز هاتـــين المنصتين وفق 
المعايير الدولية في مجال البنيات التحتية 
والخدمات وفي إطـــار مخطط تنمية جهة 
وادي الذهب، وكذا التشـــجيع  الداخلـــة – 
على إنشاء شـــركات محلية وأجنبية على 
حـــدّ ســـواء، بالنظـــر إلى المؤهـــلات التي 

تتوفر عليها الجهة.
ولهـــذا، يرتقـــب أن تســـاهم مناطـــق 
التوزيـــع والتجـــارة على مســـتوى المعبر 
الحدودي الكركرات ومركز بئر كندوز، في 
إبراز تلك المنطقـــة، التي تعد بوابة لبلدان 
القارة الأفريقية ومركزا لجذب مستثمرين 
مغاربـــة وأجانب مهتمـــين بالتصدير إلى 
أفريقيا، لاســـيما في إطـــار منطقة التبادل 

الحر القارية.

الحكومة تطلق طلبات عروض لإقامة منطقتين لوجستيتين في جهة الداخلة - وادي الذهب
قطــــــع المغرب خطوة إضافية في جهوده لإدمــــــاج الأقاليم الصحراوية في 
المنظومــــــة الاقتصادية للبلاد من خلال خطط لإقامة مناطق لوجســــــتية في 
تلك المنطقة تستهدف بالأساس تعزيز التبادل التجاري مع بلدان أفريقيا، 
في إطار اســــــتراتيجية موسعة لمعاضدة المشــــــروعات الضخمة التي باتت 

تحظى بها المنطقة.

شريان تجاري استراتيجي

ع دروب التنمية بربط الصحراء تجاريا مع أفريقيا
ّ

المغرب يوس

 الريــاض – ارتفـــع صافـــي الأصـــول 
الأجنبية للســـعودية اثنين فـــي المئة في 
يونيو 2021، منتعشـــا بشـــكل طفيف من 
أدنى مستوى لها في أكثر من عقد، حيث 
أعطى ارتفاع أســـعار النفـــط دفعة لأكبر 

اقتصادات المنطقة العربية.
وبحســــب التقرير الشــــهري لمؤسسة 
النقد العربي الســــعودية (البنك المركزي) 
الصادر الســــبت الماضي فقد زاد المخزون 
الشــــهر الماضي بواقع 34 مليار ريال (9.1 

مليار دولار).
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن انحسرت 
الاحتياطـــات النقدية في مايـــو الماضي 
بواقع 8 في المئة الشـــهر الماضي مقارنة 
مع الشـــهر السابق، بما يعادل13.7 مليار 

ريال (3.64 مليار دولار).
وتشمل أصول السعودية الاحتياطية 
الاســـتثمار في أوراق ماليـــة في الخارج 
والنقـــد الأجنبـــي والودائع فـــي الخارج 
والاحتياطي لدى صنـــدوق النقد الدولي 

وحقوق السحب الخاصة والذهب.
وتشكل الاحتياطات النقدية الأجنبية 
في أي دولة من دول العالم درعا واقيا من 
الصدمـــات والاهتزازات الاقتصادية، كما 
تمثل حمايـــة فعلية للعملة المحلية، وهي 

أيضا جاذبة للاستثمار.
الأجنبية  الأصـــول  صافي  وانخفض 
بشـــكل كبيـــر في عـــام 2020 حيـــث أدى 
انخفـــاض الدخـــل النفطـــي إلـــى إجهاد 
المـــوارد المالية وتحويـــل الحكومة لنحو 
40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات 
العامة (الصندوق السيادي لتغذية موجة 

الاستثمار).

ويبلغ حجم المدخرات لدى الصندوق 
الســـيادي التي تجاوزت نحو 700 مليار 
دولار فـــي العـــام 2014 بعد ســـنوات من 
طفـــرة النفـــط حوالـــي 440 مليـــار دولار

الآن.
ويقـــول معظم الاقتصاديـــين إن هذا 
أكثـــر من كافٍ للدفاع عـــن ارتباط الريال 
بالدولار، وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط 
إلى زيادة ثروات أكبر مصدر للنفط الخام 

في العالم في الأشهر المقبلة.

والتخطيط  الاقتصـــاد  وزيـــر  وأكـــد 
الســـعودي فيصل الإبراهيـــم، في كلمته 
خـــلال منتدى الثـــورة الصناعية الرابعة 
الجمعـــة الماضي أنه رغـــم التقدم الكبير 
المحـــرز منذ إطلاق ”رؤيـــة 2030“ وخلال 
الجائحـــة فإن اقتناص جـــزء من الفرص 
الاستثمارية التي تزيد على 3 تريليونات 
دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة 
ســـيكون الباعث علـــى المزيد مـــن النمو 

الاقتصادي.
ولا تـــزال الســـعودية تعتمـــد علـــى 
النفـــط كمورد أساســـي لمداخيـــل الدولة 
لكنهـــا تبذل جهودا كبيرة من أجل تنمية 
قطاعـــات خاملة كالســـياحة والأنشـــطة 

الإنتاجية غير النفطية وغيرها.

 الخرطــوم – يســــعى الســــودان لكسر 
الحواجــــز أمــــام تصديــــر المنتجــــات إلى 
أســــواق القارة الأفريقية، في محاولة منه 
لتعزيــــز العلاقــــات الاقتصاديــــة في كافة 
المجــــالات وخاصــــة الاســــتثمارات ضمن 

منطقة التبادل الحر القارية.
ولا تعــــول الحكومــــة الانتقالية على 
تعزيــــز صــــادرات البلــــد والتــــي لا تزال 
ضعيفة جــــدا رغم المحاولات لتنشــــيطها 
خــــلال الســــنوات الأخيــــرة فحســــب، بل 
لديهــــا رؤيــــة تريد اعتمادهــــا مع تحريك 
أعلى  لبلوغ  الاقتصاديــــة  دبلوماســــيتها 
درجــــات التكامــــل الاقتصــــادي مــــع دول 

القارة.
الاقتصادية  اللجنــــة  مكتــــب  واختتم 
لأفريقيــــا بشــــمال أفريقيــــا مؤخــــرا فــــي 
الخرطوم ورشــــة عمــــل لتعزيــــز القدرات 

مخصصــــة لنفــــاذ المنتجــــات المحلية إلى 
الســــوق الأفريقيــــة. وقــــد تم تنظيم هذا 
التكوين بالاشــــتراك مــــع وزارة التجارة 
والتموين في السودان والمؤسسة الدولية 

الإسلامية لتمويل التجارة.
والهدف من الورشــــة هــــو دعم جهود 
السودان لوضع استراتيجية محلية قادرة 
علــــى تمكينه من تحقيق أقصــــى قدر من 
المكاســــب الاقتصادية والتجارية المتأتية 
من تنفيذ منطقة التجــــارة الحرة القارية 
استراتيجيات  تطوير  وتسهيل  الأفريقية 

وطنية للنهوض بالصادرات.
ونســــبت وكالــــة الأنباء الســــودانية 
الرســــمية إلــــى وزير التجــــارة والتموين 
السوداني علي جدو آدم بشير قوله ”نأمل 
أن يتمكن المستفيدون من هذا التدريب من 
تطبيق معارفهم المكتسبة حديثًا للترويج 

للصادرات السودانية والتحقق من منشأ 
المنتجات المستوردة للسوق المحلية“.

ووفقًــــا لخبــــراء اللجنــــة الاقتصادية 
لأفريقيــــا، يمكــــن للعديــــد مــــن القطاعات 
الرئيسية للاقتصاد السوداني الاستفادة 
من إنشــــاء منطقة التجارة الحرة القارية 
الأفريقيــــة. ومن ضمــــن هــــذه القطاعات 
الغذائية  والصناعات  والجلــــود  التعدين 

والمنسوجات.
وبالاســــتناد إلــــى نتائج ورشــــة عمل 
توعية أصحــــاب المصلحة التي عقدت في 
ديسمبر الماضي، يهدف هذا التدريب إلى 
تحسين قدرة المسؤولين السودانيين على 
تصميم وتنفيذ السياسات التجارية التي 

ستمكنهم من تحقيق هذه الطموحات.
وأكد خالد حســــين مسؤول المبادرات 
اللجنــــة  مكتــــب  فــــي  الإقليميــــة  دون 
الاقتصاديــــة لأفريقيا في شــــمال أفريقيا 
أن المســــاعي تصب في مساعدة السودان 
علــــى تحقيق أقصى اســــتفادة من منطقة 
التجارة الحــــرة القاريــــة الأفريقية وإلى 
تســــريع التحول فــــي القطــــاع الإنتاجي 

المحلي.
وقــــال إن ”الهــــدف هو تعزيــــز القدرة 
التنافســــية للمنتجــــات الســــودانية فــــي 

الأسواق التجارية الأفريقية والعالمية“.
وباعتبارها أكبــــر منطقة تجارة حرة 
فــــي العالم منذ إنشــــاء منظمــــة التجارة 
العالميــــة، فقد تم إنشــــاء منطقــــة التجارة 
الحــــرة القاريــــة الأفريقيــــة رســــميا فــــي 
مارس 2018 لتعزيــــز التجارة بين البلدان 
الأفريقيــــة والتكامــــل الإقليمــــي للحد من 
الحواجــــز الجمركيــــة وغيــــر الجمركية، 
وتحقيق الانســــجام مع القواعد التجارية 

مع القارة.

وأبدت العديد من المؤسســــات المالية 
والمنظمات الإقليمية والدولية استعدادها 
ليس فقــــط لتعزيز التجــــارة، ولكن أيضا 
لتوفيــــر فــــرص عمــــل مســــتدامة وتمتين 
التعــــاون الدولــــي وتطويــــر الصناعــــات 
المحليــــة، وهــــي مــــن العوامل الحاســــمة 
للتنميــــة لاســــيما فــــي ظرفيــــة الجائحة 

العالمية.

وعبّــــر هانــــي ســــالم ســــنبل الرئيس 
المدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية 
لتمويــــل التجارة عن اعتقــــاده أن تحدث 
منطقــــة التجارة الحــــرة القارية الأفريقية 
تحــــولاً عميقاً في الاقتصــــادات الأفريقية 
كونهــــا تمنحهــــا فرصة كبيــــرة للاندماج 

والتنويع بشكل أكبر.
وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي في 
قمتها التي عقدت في العاصمة السنغالية 
دكار في مارس 2008، مشــــروع خط سكك 
دكار الذي يمتد على  حديد بورتسودان – 

مسافة 10 آلاف ومئة كيلومتر.
ويعبر خط السكك الحديدية سبع دول 
أفريقيــــة هي الســــودان تشــــاد ونيجيريا 
ومالــــي  فاســــو  وبوركينــــا  والنيجــــر 
والســــنغال ويربط كذلك غامبيــــا وغينيا 
غربا وليبيا شمالا والكاميرون في الوسط 

وأوغندا جنوبا.
ويواجــــه البلد العديد مــــن التحديات 
مــــن بينها توقف العديــــد من المصانع عن 

السودان يسعى لكسر الحواجز أمام

الصادرات في أسواق أفريقيا

ارتفاع الاحتياطي النقدي

للسعودية من أدنى

مستوى في 10 سنوات

القدرة التنافسية هي الفيصل

9.1
مليار دولار قيمة ارتفاع الأصول 

الأجنبية السعودية في يونيو، 

بحسب أرقام البنك المركزي

المشروعان بهما 

منشآت مرتبطة بالتجارة 

والتخزين والخدمات

بوشعيب قيري

 المندمج

18
مليون دولار تكلفة إنشاء 

منطقتين لوجستيتين في معبر 

الكركرات ومركز بئر كندوز

سنوسع قاعدة

التدريب لتحقيق الترويج 

الأمثل للصادرات 

علي جدو بشير


